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اشرة ل" ة غیر الم ات القانون هالآل ة الاستثمار ف غرض ترق ة العقار الفلاحي الخاص    "تطهیر ملك

ة ة حمید فز توراه  طال   د
ة الحقوق والعلوم  ل ةجامعة مولود معمر تیز وزو،  اس   ، الجزائرالس

 
        :مقدمة

قوم علیها  ائز التي  صفة عامة من أهم الر الاقتصاد لمختلف دول العالم، فهو عتبر العقار 
مصدر لإیرادات عدة للدولة، وأساس استقرارها، خاصة عن طر تحصیل الضرائب العقارة 

معظم الدول  ع على ذلك، مما دفع  من بینها (والمساهمة في جلب وتفعیل الاستثمار والتشج
ة العقار ) الجزائر م الملك ة متكاملة بهدف تنظ ضمن استقرار إلى وضع نصوص قانون ل  ش ة 

ة واستغلالها ة هذه الملك   .وحما
ما  صفة عامة  ة العقارة  لقد سعت الجزائر ولازالت تسعى جاهدة إلى خل نظام قانوني للملك

ة العقارة الخاصة ات و  في ذلك تطهیر الملك عین ة من الس ذلك من خلال تبني المشرع لنظام بدا
ة  نظام الشهر الشخصي الموروث عن الاستعمار، غیر أن  التخلص من فيالشهر العیني رغ

لاد  ة لل ة والاقتصاد اس ات الظروف الس سمح بتحقی الهدف المنشود، بل جعلت من لم تَ تقل
ما أثناء الاستعمار الفرنسي الذ  ة العقارة تتمیز بنوع من الغموض والتعقید عبر الزمن، لاس الملك

لاد یتخ في عدة أزمات  النظام القانوني الذ وضعه  من بینها الأزمة العقارة الناتجة عنترك ال
من الأزمات التي خلفها الاستعمار إلى  الجزائر اتنعام تاستمر لقد و  .الاستعمار لتحقی أهدافه

ةیومنا هذا، ففي التسعینات عاشت الجزائر أزمة  اس ا على حادة س  الجوانب ل أثرت سلب
ة ة، الاقتصاد الثمانینات تفاقم في الدیون وتراجع سعر  أواخر شهدت في الفترة هذه قبلو  والاجتماع

بیرة، صفة  ات  النف  ة الحاج القطاع الفلاحي من أجل تلب لذلك ارتأت الدولة ضرورة الاهتمام 
ون العقار الفلاحي یلعب دور هام في  الضرورة للمواطنین والحد قدر المستطاع من مدیونیتها، ف

الدولة إلى طور الاقتصاد ورفع طاقة الاستثمار الفلاحي لمختلف دول العالم، دفع دفع عجلة الت
، وأن  ه أكثر مما سب اتالمشرع الجزائر رس الاهتمام  ة آل ة  قانون بهدف تطهیر الملك

صفة خاصة، والحفا العقارة الخاصة ة العقار الفلاحي الخاص   على صفة عامة وملك
ة الأراضي ع الفلاح عد أن أثَّ  وتشج ره خاصة  رت الأزمات التي تتخ فیها الاستثمار فیها وتطو

ة العقارة سلب   .ا على مناخ الاستثمار الاقتصاد والفلاحي في الجزائرالملك
ون مالك أو حائز  ه یجب أن  ة الاستثمار ف فمن أجل استغلال العقار الفلاحي الخاص وترق

ة ملك سند الملك ة حتى یتحص هذا العقار  ازة القانون قة تبین الح طاقة  لأو على الأقل وث على 
،الفلاح ، وتفاقم  .إلخ...، أو قروض عقارة، أو تأمین عقار ة المسح العقار اطؤ عمل نظرا لت

ة العقارة الخاصة والاستغلال غیر المشروع للعقار  ات الملك لة إث ، التي ةالخاص ةالفلاح اتمش
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ة  اتي الفترة ما بین الثمنینات والتسعینات، لجأ المشرع إلى إیجاد آلعرفتها الجزائر ف غیر قانون
اشر  ة العقارة الخاصة  ةم ة العقار  على العموملتطهیر الملك على  ة الخاصةالفلاح اتوملك

ة،  ،الخصوص صفة انتقال ان ذلك  ل من اتالآلذه تتمثل هفحتى ولو  تفعیل العقود : في 
ة ثابتة ازة، 01/01/1971التارخ قبل  العرف   .التحقی العقار ، و شهادة الح

ة  ات القانون اشرة من خلال هذا الموضوع نسل الضوء على الآل رسها المشرع غیر الم التي 
ة الجزائر لتطهیر  ه، وهذا من غرض العقار الفلاحي الخاص ملك ة الاستثمار ف ع وترق تشج

ة ة التال ال ةف" :خلال طرح الإش ات القانون اشرة ما تكمن الآل رسة من أجل تطهیر  غیر الم الم
ة  غرضالعقار الفلاحي ملك ه؟ الخاص  ة الاستثمار ف   ؟"ومد فعالیتها ترق

ة نعتمد خطة عمل  ال ة على هذه الإش ةفللإجا الآ ثلاث م    :تيالتقس
خ قبل العقد العرفي  :أولا   :01/01/1971ثابت التار
ا ازةشهادة : ثان   ؛الح
 .التحقی العقار  :ثالثا
Hnخ قبل  :أولا  :01/01/1971العقد العرفي ثابت التار

ة(إن معظم العقارات  ة تثبت ) الخاصة خاصة منها العقارات الفلاح تفتقر إلى سندات رسم
ة ووضع إجراءات  المشرع الجزائر إلى سن نصوص قانون ة العقارة الخاصة، مما أد  الملك

ة مثل هذه العقارات وتطهیرها ة وضع   .صارمة بهدف تسو
م التوثی لسنة  91- 70قبل صدور الأمر رقم  ان التعامل في ، 01971یتضمن تنظ

ة وذلك راجع إلى استمرار تطبی نظام الحف العقار الموروث عن العقارات ضمن مح ررات عرف
ة، إذ أنه في تلك الفترة لا  مرحلة انتقال الاستعمار الفرنسي، وتطبی القانون المدني الفرنسي 
في توافر التراضي،  ة  ة، وإنما تكرسا لمبدأ الرضائ ة الرسم ة العقارة الكتا شتر لنقل الملك

عد صدور الأمر رقمالمح المشرع الجزائر  ، إلى أعلاه 91-70 ل، السبب والثمن، مما أد 
ة ثابتة التارخ قبل الفاتح جانفي  ة حاملي العقود العرف ة وضع ة بهدف تسو وضع نصوص قانون

نهم من الاحتجاج بها، 19712 ة تم ة رسم في مواجهة الغیر، وفي نفس الوقت  ومنحهم عقود ملك
ما یلي إلى  ح أكثر نتطرق ف ة العقارة الخاصة، فللتوض ة لتطهیر الملك ة بدا تُعتبر هذه العمل

ة  ة حاملي العقود العرف ة وضع ة تسو ف ثابتة التارخ -تعرف العقد العرفي، شرو صحته، و

                                           
سمبر  15مؤرخ في  91- 70مر رقم أ1- م التوثی 1970د سمبر  25في  الصادر، 107ج، العدد  ر ج، یتضمن تنظ د

  ).ممَ تَ والمُ  لدَ عَ المُ (، 1615، ص 1970
ة  -2 ل  ، رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص المعم ة العقارة الخاصة، مذ ات تطهیر الملك شرالي مواز، آل

ة اس ر، الحقوق والعلوم الس   .12، 11 ص ص ،تلمسان، دون سنة المناقشة ،بلقاید جامعة أبي 
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ة الشهر ل -01/01/19711قبل  ة واج د المحافظة العقارة وفقا للأمر رقم ومنحهم عقود رسم
س السجل المتضمن إعداد مسح الأ 1975نوفمبر  11مؤرخ في 75-74 راضي العام وتأس

، ج ما ، و 1975نوفمبر  18، الصادر في 92ج، العدد  ر العقار ة له لاس م التنفیذ المراس
س السجل العقار  یتعل 1976مارس  25مؤرخ في  63-76المرسوم رقم  ج، العدد  رج ، بتأس

  1976.2رل بأ 13في  الصادر ،30
 :تعریف العقد العرفي )1

مفهوم المخالفة للمادة رِ عَ لم ُ  من الأمر رقم  324ف المشرع الجزائر العقد العرفي، غیر أنه 
ر، 75-58 صفة عامة ، 3العقد الرسمي التي عرفت سالف الذ أن المحرر العرفي  ننا القول  م

عه من قِبَل الأطراف هو المُحرَر الذ  ، دون )حضور أو بدون حضور شهود(یتم إبرامه وتوق
رر 326تدخل ضا عمومي أو موظف عام، وهذا ما أكده المشرع في المادة  من نفس   2م

ة الضا العمومي : "الأمر، التي نصت على أنه فاءة أو أهل سبب عدم  عتبر العقد غیر رسمي 
محرر عرف ل،  ان موقعا من قبل الأطرافأو انعدام الش   ".ي إذا 

أنها  ة  اشا السندات العرف قوم بإعدادها : "وقد عرَّف الأستاذ عمر حمد  تلك المحررات التي 
عها من قبل  تم توق ات تصرف قانوني، و اتب من أجل إث أنفسهم أو بواسطة  الأطراف سواءً 

  4".عام أو ضا عمومي مختص المتعاقدین وحدهم والشهود إن وجدوا، من دون تدخل موظف
أنه امز، العقد العرفي  ل قلال وآلان بییر و شال دوجب ه : "بینما عرَّفا الأستاذان م عقد قام 

ضا عمومي ة دون الاستعانة  ة علاقتهما القانون  5".طرفاه بتسو
 

                                           
ر على سبیل الحصر قد  ،تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائر  -1  26مؤرخ في  58-75رقم  مرالأمن  328المادة  منذ

المعدل (، 990ص  ،1975سبتمبر  30، الصادر في 78یتضمن القانون المدني الجزائر، ج ر ج، العدد  1975سبتمبر 
ون فیها العقد العرفي ثابت التارخ، و ، )والمتمم ما یلياالحالات التي    :لتي تتمثل ف

ة الضرائب؛تسجیله لد    مفتش
  ثبوت مضمونه في عقد آخر یتم تحرره لد موظف عام؛ 

ه من طرف ضا عام مختص؛  التأشیر عل
  .ءفاة أحد الذین لهم على العقد خ أو إمضاو 
، ج یتعل 1976مارس  25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم  -2 س السجل العقار  13في  ، الصادر30ج، العدد  ر بتأس
  ).عَدَل والمتممالمُ ( 498، ص 1976رل بأ
ر58-75رقم  مرالأمن  324نصت المادة  -3 ه موظف أو ضا : "، على أن، سالف الذ العقد الرسمي عقد یثبت ف

ة وفي حدود سلطته  ال القانون قا للأش ه أو ما تلقاه من ذو الشأن وذلك ط لف بخدمة عامة، ما تم لد عمومي أو شخص م
  ".واختصاصه

اعة والنشر والتوزع، الجزائر،  -4 ة العقارة الخاصة، دار هومه للط ة الملك اشا، حما   .17، ص 2009عمر حمد 
ة العقارة في الجزائر، مقال منشور في  -5 ة ثابتة التارخ في تطهیر الملك ة العقود العرف عات، فعال نقلا عن سنوس بو صب

ة،  ة الحقوق، مجلة العلوم الإنسان   .218، ص 2015، جوان 43عدد ، مجلد أ، قسنطینة، منتور  ة الإخو جامعل
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 :شروط صحة العقد العرفي )2
ة یكون ات في مواجهة الغیر، إذا استوفى الشرو التال ة للإث حا وحج   :العقد العرفي صح

ة - ة العرف ة " :الكتا عض التصرفات القانون ه  ل الذ استلزم المشرع أن تصاغ ف هي الش
التالي لكي ، 1"وترك مهمة إعداده لأطراف التصرف دون ضرورة تدخل موظف عام لتحرره ف

ات التصرف العقار  ة لإث حج ة  ، یجب أن تكون )العقار الفلاحي الخاص(تَصْلُح الورقة العرف
انات جوهرة تثبت واقعة التصرف المبرم بین المتعاقدین، وتحدد محل وأطراف  ة وتتضمن ب تو م

 .التصرف والشهود إن وجدوا
ع الأطراف المتعاقدة - ع الأطر  :توق ا ُعْتَبر توق اف المتعاقدة على العقد العرفي شرطا أساس

ه،  ع عل وجوهرا لوجود هذا النوع من العقود، إذ أنه لا وجود للعقد العرفي في حالة تخلف التوق
ات التصرف المبرم ة لإث التالي لا تكون له حج ع دلیل على تراضي المتعاقدین شأنه ف ، لأن التوق

انات والإقرارات التي یتضم ارة عن علامة أو إشارة أو على الب ع ع نها العقد العرفي، إذ أن التوق
ان ظاهر مخط اعتاد الشخص على استعماله للتعبیر عن موافقته على عمل أو على تصرف  ب

حد ذاته  2.قانوني 
ون ثابت التارخ قبل أول جانفي  - ون العقد العرفي ثابت التارخ : م1971أن  شتر أن 

ة  91-70 قبل صدور قانون رقم السندات العرف ر، إذ أن المشرع الجزائر اعترف فق  سالف الذ
ة العقارة الخاصة  ة العقار الفلاحي الخاص(المثبتة للملك ثابتة التارخ قبل ) منها ملك

ة، ،01/01/19713 ما المادة  وقد أكد ذلك صراحة ضمن عدة نصوص قانون من  89لاس
ر 63-76رقم التنفیذ مُعَدِل والمُتَمِم للمرسوم ال 1234- 93المرسوم التنفیذ رقم   .سالف الذ

 01/01/1971كیفیة تسویة وضعیة حاملي العقود العرفیة ثابتة التاریخ قبل  )3
  :ومنحھم عقود رسمیة

ة عن طر المرسوم رقم  ة التسو انت عمل ة الأمر،  ، المُعَدِل والمُتَمِم 2105- 80في بدا
ة العقود  63-76رقم  للمرسوم التنفیذ صحة وشرع ر، أین اعترف المشرع الجزائر  سالف الذ

ة ثابتة التارخ قبل الفاتح مارس  ة  1961العرف التالي استثنى مثل هذه العقود العرف المتضمنة -و
                                           

رة لنیل شهادة الماجستیر في امي سانقلا عن براه -1 ، مذ ة خاصة في القانون الجزائر ع العقار المملوك ملك ات ب ة، إث م
، ، القانون الخاص ة الحقوق، فرع القانون العقار   .10 ، ص2008-2007قسنطینة، ، منتور  جامعة الإخو ل

ة، اسبراهامي -2   .16-13، ص ص نفس المرجعم
ة سران القانون رقم  -3 ر، 91-70وهو تارخ بدا قا للمادة سالف الذ سر مفعول هذا : "منه التي نصت على أنه 53، ط

اشا، "1971الأمر ابتداء من أول ینایر سنة  ة العقارة في التشرع الجزا، أنظر عمر حمد  ، دار هومه نقل الملك ئر
اعة والنشر والتوزع، الجزائر،   .114دون سنة النشر، ص  للط

ر، ج، 63- 76مرسوم رقم الم مِ تَ ل وُ دِ عَ ، ُ 1993 ومای 19مؤرخ في  123-93رقم تنفیذ مرسوم  -4 ج،  ر سالف الذ
  .14، ص 1993 ومای 23في  الصادر، 34العدد 

سالف ، 63-76من المرسوم رقم  89و 18و 15لمواد ام مَ تَ ُ ل و دِ عَ ُ ، 1980سبتمبر  13مؤرخ في  210-80مرسوم رقم  -5
ر   .1377، ص 1980سبتمبر  16، الصادر في 38، ج ر ج، العدد الذ
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ه للشهر و  أثناء إیداعها للشهر العقار من قاعدة الأثر النسبي -تصرفات عقارة المنصوص عل
مهمة تثبیت صحة أعلاه 63- 76من المرسوم التنفیذ رقم  88في المادة  ، مع تكلیف المحاكم 

م إشهاد  مة أطراف التصرف الذ تتضمنه هذه العقود مع تقد حیث یتقدم أمام المح هذه العقود، 
ة یثبت أن العقار  محل التصرف لا یدخل ضمن ) الفلاحي الخاص(ممنوح لهم من طرف البلد

اتصندوق الثورة الزراع اطات العقارة للبلد   1.ة ولا في الاحت
ات التي عَرَفَها تطبی  سبب عدم تعیین القضاء أعلاه 210-80مرسوم رقم النظرا للصعو  ،

قاً  تعییناً  ة، تم رفض دق موجب العقود العرف ة العقارة محل التصرفات المبرمة   للحقوق العین
شأن إ ة الصادرة  ام القضائ لال إیداعها لد المحافظة العقارة المختصة ت صحتها خثْبَ الأح

حجة عدم مراعا ، وذلك  ام المادتین للشهر العقار  63-76مرسوم رقم المن  101و 100ة أح
ر، ة سالف الذ التالي لجأت السلطة التنفیذ ات وغیرها-ف ا لهذه الصعو إلى إصدار مرسوم  - تفاد
ر، أین أُ  123- 93تنفیذ رقم  ة ثابتة ت دَ سنِ سالف الذ ح العقود العرف إلى الموثقین مهمة تصح
ه حاملي هذه العقود إلى الموثقین بهدف 01/01/1971التارخ قبل  ، حیث اكتفى المشرع بتوج

عقود الإیداع ة تدعى  من فهذه العقود استثناها المشرع (، یتم إشهارها 2إفراغ محتواها في عقود رسم
صرح نص المادة  ر، المُ  63- 76من المرسوم رقم  89قاعدة الشهر المسب  لة دَ عَ سالف الذ

موجب المرسوم التنفیذ رقم مَ تَ والمُ  ر 123- 93مة  لد المحافظة العقارة المختصة ) سالف الذ
قا للأمر رقم  ر 74-75وذلك ط   3.سالف الذ

ة المرسوم رقم  ة فعال ة إلى 123-93غیر أن نسب السلطة التنفیذ ر، أد   إصدار سالف الذ
ة ثابتة التارخ قبل 1976جوان  30المنشور الرئاسي المؤرخ في  ح العقود العرف ، الذ أتى لتصح

لَف المشرع الجزائر المحاكم بإجراء تحقی للمتنازعین عن صحت ، 19744مارس  05 َ حیث 

                                           
عات،  -1 ، ص صالمرجع السنوس بو صب   .207، 206 ساب
قا -2 قا،  ط ةلهذا المرسوم، ألزم المشرع الموثقین بتعیین العقار محل التصرف تعیینا دق ر أصل الملك  مع إعفائهم من ذ

ة العقارة حهم للعقود العرف ة(، أ أنه یجب على الموثقین تعیین العقارات بدقة أثناء تصح ، )بإفراغ محتواها في العقود الرسم
ح، وهذا ما نصت ع ة العقار أو العقارات محل ابرام العقد العرفي محل التصح ر أصل ملك ه ومع ذلك إنهم غیر ملزمین بذ ل

ر، المعَدِلة و المتَمِمَة للمادة  123- 93المادة الأولى من المرسوم  سالف  63-76من المرسوم التنفیذ رقم  89سالف الذ
ر، التي نصت على أنه عند الإجراء الأول الخاص  -:أعلاه 88تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة : "الذ

قا للمواد من  شهر الحقوق العقارة في السجل ون ح  -.من هذا المرسوم 18إلى  8العقار والذ یتم تطب عندما 
 88مع العلم أن المادة ." 1971المتصرف أو صاحب الح الأخیر ناتجا عن سند اكتسب تارخا ثابتا قبل أول ینایر سنة 

ة إخضاعها للشهر أعلاه، تنص على قاعدة الشهر المسب التي تفرض على محرر ال 63- 76من المرسوم  عقود الواج
ة العقارة ر أصل الملك   .العیني ذِ

، ص ص  -3   .21-19شرالي مواز، مرجع ساب
ة سران  -4 اطات العقارة المتعل 1974فبرایر  20المؤرخ في  74/26الأمر رقم وهو تارخ بدا ، ج ر ج، العدد الاحت

  .291، ص 1974 مارس 05، الصادرة في  19
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ان هذا التصرف، غیر أن هذا المنشور لم یلقى  التصرف العقار المبرم بینهما، ومد توافر أر
اب تعارض هذا المنشور مع قانون التوثی لسنة : منها1صد أمام المحاكم وذلك راجع لعدة أس

ة،  1970 ة الرسم شتر لصحة التصرفات العقارة توافر الكتا ر، إذ أن هذا الأخیر  سالف الذ
ة01/01/1971 من وذلك ابتداءً  ح العقود العرف ضع آخر آجل لتصح  2.، بینما هذا المنشور لم 

 :01/01/1971حجیة العقود العرفیة ثابتة التاریخ قبل  )4
حا ة  01/01/1971ثابت التارخ قبل و  العقد العرفي المبرم صح من حیث (تكون له حج

عه ومضمونه، ه  ،...)مصدره وتوق ما بین المتعاقدین وفي مواجهة الغیر، وهذا ما سنتطرق إل ف
ما یلي  :بإیجاز ف

 :حجیتھ فیما بین المتعاقدین  -  أ
ة العقد العرفي  من حیث صدوره على اعتراف  -01/01/1971ثابت التارخ قبل -تتوقف حج

ار، تزول  الإن ه، وفي حالة الدفع  قَع عل أنه هو الذ أَصْدَر هذا العقد ووَّ ه  الشخص الموقع عل
ة التحقی على إدعاءات الأطراف المتنازعة حول مصدره  ة العقد العرفي مؤقتا إلى غا حج

عوصاح   .ب التوق
اعتراف الخصم على أن العقد صادر  ة وصحة مضمون العقد العرفي، ف ما یخص حج أما ف

ات التحقی ذلك، تكون للعقد العرفي ثابت التارخ قبل  عد إث قع من طرفه، أو   01/01/1971ومُوَّ
م دل ر أو تقد التزو ه  ة الطعن ف ة العقد الرسمي من حیث صحة مضمونه إلى غا یل نفس حج

ه س ما ورد ف   3.تابي یثبت ع
 :حجیتھ في مواجھة الغیر  -  ب

ة على الخلف الخاص -01/01/1971ثابت التارخ قبل -ون العقد العرفي  أو العام،  حج
ه وأنه صادر منه، وما علیهم  صحة ما ورد ف ه  ع عل الخلف الخاص (مجرد اعترف صاحب التوق

عدم من أجل دحض مضمون هذا ) الخلف العامو  مینا  حلفوا  ر، أو أن  التزو العقد إلا الدفع 
ة مد نس ع إلى من تلقوا عنه الح العقار العیني إذا ما تمو الخ  علمهم  استظهار هذا  التوق

صمات، وهذا ما جاء في المادة  عات أو ال عد وفاة مورثهم أو أصحاب التوق العقد في مواجهتهم 
رسالف ال 58- 75من الأمر رقم  327   4.ذ

                                           
اشا،  -1 ة العقارة عمر حمد  ة الملك ، ص المرجع ، ال...حما   .23ساب
متنعون  - ضمن هذا المنشور-نتج عن عدم تحدید المشرع  -2 حیث  ة، تحایل المتعاقدین،  ح العقود العرف آخر آجل لتصح

ع وم ة الضرائب تهرا عن عن اللجوء إلى الموثقین لتوثی عقودهم، وعدم تسجیلها على مستو مصلحة التسجیل والطا فتش
  .دفع مستحقات التسجیل والضرائب

، ص ص الشرالي مواز،  -3   .26-24مرجع الساب
ر، على أنه ،58-75من الأمر رقم  327/01نصت المادة  -4 ه أو وقعه، : "سالف الذ ت عتبر العقد العرفي صادر ممن 

صمة  ه  عه أو وضع عل هإص ر صراحة ما هو منسوب إل في أن  ،ما لم ین ار و طلب منهم الإن أما ورثته أو خلفه فلا 
صمة هو لمن تلقوا منه هذا الح  علمون أن الخ أو الإمضاء أو ال أنهم لا  مینا    ...."حلفوا 
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ة غیر ثابتة التارخ قبل  ات صحتها وحجیتها إلا  ،01/01/1971أما العقود العرف ن إث م لا 
 مصالح - عد ذلك-العیني  بلجوء أصحابها إلى القضاء، مع وجوب إخضاعها لإجراء الشهر

، الحف رة أكدته ما وهذا العقار ة في الوطن للأملاك العامة المدیرة عن الصادرة 1251 رقم المذ
ضا، 19941مارس  29 ا في قرارها الصادر عن أكدت ذلك وأ مة العل الغرفة العقارة تحت  المح

ه ما یلي) غیر منشور( 26/04/2000المؤرخ في  198674رقم  إن قضاة : "الذ جاء ف
ع المنعقد  الحضور أمام الموث لتحرر عقد رسمي عن الب قضائهم بإلزام الطاعنین  المجلس 

ح القانون  01/07/1963عقد عرفي مؤرخ في موجب  قوا صح   2".ط
موقف القضاء من إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق العقود العرفیة ثابتة  )5

  :01/01/1971التاریخ قبل 
اته، ام الصادرة  لقد عرف القضاء الجزائر على مختلف مستو تعارض وتضارب في الأح

ة العقار الفلاحي الخاصمنها من(شأن المنازعات العقارة  ون موضوعها ) ازعات ملك التي 
ة  ة، وقد استمر القضاء على هذه الحالة إلى غا عقود عرف ، أین تم 1997تصرفات عقارة مبرمة 

ما یلي إلى المرحلتین التین  ح أكثر سنتطرق ف ة هذه العقود، وللتوض توحید القضاء في شأن حج
شأن هذه العقود   :مر بهما القضاء 

 :القضائیة اتمرحلة تناقض الاجتھاد  )أ 
عَرَفَ الاجتهاد القضائي في الجزائر مواقف متعارضة  1970عد صدور قانون التوثی لسنة 

ة العقارة الخاصة والحقوق  ات الملك ة المتعلقة بنقل وإث في تفسیر وتطبی النصوص القانون
ون هذه الأخیر  ، وذلك راجع إلى  ة العقارة الأخر ة العین موجب عقود عرف اتها  ة یتم نقلها وإث

موجب المادة  91-70قبل صدور الأمر رقم  ر، الذ  منه نص المشرع الجزائر  12سالف الذ
ة العقارة الأخر  ة العقارة والحقوق العین شأن الملك صراحة على وجوب إفراغ التصرفات المبرمة 

طلان، ففي هذه المرح انقسم الاجتهاد القضائي إلى اتجاهین،  لةفي قالب رسمي تحت طائلة ال
ة عَ احدهما جَ  ة العقارة الخاصة والحقوق العین ات الملك ح لنقل وإث ل من العقد العرفي عقد صح

، وثانیهما جَ  ة  هذا العقد ل منعَ العقارة الأخر ات الملك صلح لنقل وإث طلان مطل لا  اطلا 
ة  ما یليالعقارة الخاصة والحقوق العین ، وهذا ما سنوضحه ف   :الأخر

 ة عد  الاتجاه الذ یر صحة وحج ة ثابتة التارخ  ذهب هذا : 01/01/1971العقود العرف
ة  ات الملك ة في صحتها وفي نقل وإث ان هذه العقود شأنها شأن العقود الرسم الاتجاه إلى القول 

ة ، استن العقارة العقارة الخاصة والحقوق العین ارات، الأخر ادا في ذلك إلى عِدَة تفسیرات واعت

                                           
رة لنیل شهادة الماجستیر في  -1 ، مذ ة العقارة في التشرع الجزائر عبد الغني بوزتون، المسح العقار في تثبیت الملك
ة الحقوق ، قسم القانون الخاص - حقوق ال ل  ، ص ، 2010-2009قسنطینة،  ،جامعة الإخوة منتور ، فرع القانون العقار

72.  
اشا،  -2 ة، عمر حمد  ة الملك ، ص المرجع ، ال...حما   .24ساب
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ار العقد العرفي ا في 1للالتزام بین المتعاقدین مصدرا من بینها اعت مة العل ، وهذا ما أكدته المح
ة، المؤرخ في  101 180القرار رقم : عِدَة قرارات من بینها الصادر عن الغرفة المدن

ه ما یلي" غیر منشور"، 05/05/1990 إنه بإحالة الطرفین أمام الموث لإتمام ": الذ جاء ف
ما قا سل قوا القانون تطب ع النهائي فإن قضاة الموضوع ط ن للمدعي . إجراءات الب م وإنه لا 

حذف المادة  التي جاءت في صالح  1970المؤرخ في سنة  91-70من الأمر رقم  12الاحتجاج 
ة والشهر العقار فق  2".الخزنة العموم

المُعَدِل والمُتَمِم  14- 88القرار یتضح لنا أن هذا الاتجاه أسس قراراته على القانون رقم فمن هذا 
ه تم إلغاء المادة  58- 75للأمر رقم  موج ر، والذ   91-70من القانون رقم  12سالف الذ

املة إلى المادة  ر، ونقلها  رر 324سالف الذ ما أسس أعلاه 58-75من الأمر رقم  1م  ،
سمبر  09المؤرخ في  105-76من الأمر رقم  351ضا على المادة قراراته أ المتضمن  1976د

ة ام المادتین - قانون التسجیل، والتي بدورها جعلت العقود العرف من  13و 12المخالفة لأح
ام الأمر رقم  -أعلاه 91- 70القانون رقم  قا لأح عد تسجیلها ط  105- 76ثابتة التارخ، وذلك 

  3.أعلاه
 ة غیر ثابتة التارخ قبل أما الا طلان العقود العرف وعدم  01/01/1971تجاه الذ یر 

ة  ات الملك ة في نقل أو إث س لها أ حج ات، ذهب إلى القول أن هذه العقود ل حجیتها في الإث
ة في تحررها،  سبب تخلف الرسم اطلة  ة العقارة الأخر لكونها  العقارة الخاصة والحقوق العین

ا رأ  91- 70من الأمر رقم  12استنادا إلى المادة  وذلك مة العل ر، حیث أكدت المح سالف الذ
ة، القسم الأول، المؤرخ في  هذا الاتجاه في عدة قرارات، من بینها القرار الصادر عن الغرفة المدن

ة  07 ل ه ما یلي" غیر منشور" 1982جو ات المادة : "حیث جاء ف - 70من الأمر  12إن مقتض
ل الرسمي و إیداع  15/12/1970الصادر في  91 ة العقارة الش تقتضي في مجال نقل الملك

طلان ة و  ذلك أن. الثمن لد الموث تحت طائلة ال رس التزامات العقد العرفي لا ینقل الملك إنما 
ة في حالة عدم التنفیذّ  ضات مدن ة لا تؤد إلا تعو  4.شخص

ح لنص المادة  من  12من هذا القرار یتضح أن هذا الاتجاه أسس قراراته على التفسیر الصح
ة غیر ثابت التارخ قبل أعلاه 91- 70الأمر رقم  طلان العقود العرف ا على  ، التي تَقضِي ضمن

ضا بَرَر هذا الاتجاه قر 01/01/1971 من الأمر رقم  793و 792اراته استنادا إلى المادتین ، وأ
ع العقار في قالب رسمي مع وجوب  75-58 ان بوجوب إفراغ الب حیث تقض ر،  سالف الذ

                                           
، ص المرجع الشرالي مواز،  -1   .31ساب
اشا،  -2 عة الرانقلا عن عمر حمد  ، الط اعة والنشر والتوزع، الجزائر، القضاء العقار ، 2015عة عشر، دار هومه للط

 .507 ص
، ص ص  -3 عات، المرجع الساب   . 214، 213سوسن بو صب
اشا،  -4 ، ص ...القضاء عمر حمد    .508، المرجع الساب
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من الأمر رقم  16و 15طلان، إضافة إلى المادتین إخضاعه لإجراء الشهر العقار تحت طائلة ال
أن عدم إخضاع التصرفات العقارة لإجراء الشهر  75-74 ان صراحة  ر، اللتان تقض سالف الذ

ما بین المتعاقدین ولا في مواجهة الغیرالعقار یؤ    1.د حتما إلى عدم حجیتها لا ف
 :مرحلة توحید الاجتھاد القضاء  )ب 

ة غیر ثابتة التارخ قبل  شأن العقود العرف إن التعارض الذ عرفه الاجتهاد القضائي 
ة والتجار 01/01/1971 غرفتیها المدن ا  مة العل لا على مستو المح ة، إلى ، والذ استمر طو

مة  المح اب أخر أد  ا إلى أخذ موقف موحد، ألا و جانب أس شأنه العل هو الموقف الذ حَسَمَ 
قرارها رقم  ا أمر هذه العقود، وذلك  الصادر عن الغرفة المجتمعة، المؤرخ في  136156نهائ

ه ما یلي10، ص 01، عدد 1997، م ق 18/02/1997 ض : "...، الذ جاء ف ا ومن المقرر أ
طلان  ل الرسمي یجب تحت طائلة ال أمر القانون بإخضاعها إلى الش أن زادة عن العقود التي 
ة أو  ة عقارة أو حقوق عقارة أو محلات تجارة أو صناع تحرر العقود التي تَتَضَمن نَقل ملك

ل الرسمي عاد . ل عنصر من عناصرها یجب أن تحرر على الش ضا أن  ومن المقرر أ
طالهالمتعاق طلان العقد أو إ ه قبل العقد في حالة  انا عل   2."دین إلى الحالة التي 

ع المحل التجار أو  شأن الملف المطروح أمامها حول نزاع یتعل بب فهذا القرار صدر 
ة أمام الغرفة  ة، والتي أدت بدورها إلى عرض ملف ذات القض ة قانون ال ، الذ أثار إش العقار

مة ت الغرفة  المختلطة للمح صحة هذا العقد العرفي، بینما تمس ة  ت الغرفة المدن ا، أین تمس العل
 ، ع محل تجار أو عقار شأن ب ة المبرمة  طلان العقود العرف حرة في نفس الوقت ب التجارة وال
ة في  عد ذلك هذا القرار لتوحید القضاء وتكرس اشترا المشرع الجزائر مبدأ الرسم أتي  ل

ع قاعدة تجارةالمحر    3.رات المتعلقة بب
ة ثابتة التارخ قبل  ة العقود العرف في تطهیر  01/01/1971مما سب یتضح لنا عدم فعال

ة لا  ون معظم العقود العرف اب، من بینها  ة العقارة الخاصة، وذلك راجع إلى عدة أس الملك
شأنها هذه ال ة للعقارات التي أبرمت  ة القانون س الوضع عقود، وذلك لعدم دقتها في تعیین تع

ة العقارة، ضف إلى ذلك،  ر أصل الملك إلى  معظم المتعاقدین یلجاؤون العقارات وخاصة عدم ذ
ضا تهرا من  ة وأ فرضها القانون لإبرام العقود الرسم لة التي  ا للإجراءات الطو التعاقد العرفي تفاد

فرضها القانون في المعاملات ال اب وغیرهاالضرائب التي  العقود جعلت من  عقارة، فهذه الأس
ة ثابتة التارخ قبل  ة العقارة الخاصةغیر فعالة  01/01/1971العرف ، وهذا في تطهیر الملك

رس  بدوره دفع التالي  ة أخر لتحقی الهدف المنشود، ف ة قانون المشرع الجزائر إلى إیجاد آل
ا ة وغیر م ة انتقال آل ازة  ة منهاشهادة الح ما الفلاح ة العقارة الخاصة، لاس  .شرة لتطهیر الملك

                                           
، ص -1   .34 شرالي مواز، المرجع الساب
اشا،  -2 ، ص...القضاء عمر حمد    .508 ، المرجع الساب
ة العقارة عمر  -3 ة الملك اشا، حما ، ص ص...حمد    .25، 24 ، المرجع الساب
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 :شھادة الحیازة: ثانیا
ة العقار  اشرة بهدف تطهیر ملك ة غیر م ة قانون آل ازة  استحدث المشرع الجزائر شهادة الح

موجب ذلكالخاص، و  يالفلاح المتضمن قانون  25-90من قانون رقم  39المادة  نص تم 
ه العقار  ة من ، 1التوج انت الغا ازةو ین  تكرس شهادة الح عقار فلاحي خاص لحائز ل هو تم

ة- ازت - بدون سند الملك ة تبین ح قة رسم ة لهذ همن الحصول على وث ن  االقانون العقار حتى یتم
ة،  اسة القروض الفلاح م س ه وتدع ة للدخول  بهدفمن استغلاله والاستثمار ف مرحلة في الاستجا

ار الاستثماراقتصاد  ذاالسوق وخ طة الدخول في  ، و ة المرت ة والاجتماع ة الاقتصاد اسة التنم س
  2.الفلاحة

ما یلي إلى ازة نتطرق ف ح أكثر حول شهادة الح تعرف هذه الأخیرة ثم الشرو : وللتوض
ة توافرها والإجراءا اعها للحصول علیهاالواج یز أكثر على شهادةت الواجب إت ازة  ، مع التر ح

  .عقار فلاحي خاص
 :تعریف شھادة الحیازة - 1

ازة رَ عْ تُ  ازة على العقار محل الشهادة، "ف شهادة الح أنها محرر رسمي یثبت للحائز ح الح
ة، ول ن أن كعد إتمام إجراءات تسجیلها وإشهارها وأن هذه الشهادة لا ترقى إلى سند الملك م ن 

ة عن  ا لاكتساب الملك ة السارة تكون سندا قو سب وفقا للإجراءات القانون طر التقادم الم
  3."المفعول

 
 : الحصول على شھادة الحیازة شروط - 2

قا لنص المادة  ة  25-90رقم من قانون  39ط ازة أن تكون ماد شتر في الح ر،  سالف الذ
شتر أن تكون  ما  س،  ة من الإكراه والل ة وخال ة، علن ة، هادئة غیر مغتص ازة هومعنو ذه الح

ة الخاصة  قة و في الأراضي الفلاح ة مس س لها عقود ملك وأن تكون ، 4عد غیر ممسوحةالتي ل
ازة  املة على الأقلالح ام المادة  ، وذلكمستمرة لمدة سنة  قا لأح من المرسوم التنفیذ  02/03ط

 6.أعلاه 25-90رقم  لقانون لالمُعَدِل والمُتَمِم  2545-91رقم 
  :الحصول على شھادة الحیازةإجراءات  - 3

                                           
، ج 1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90قانون رقم  -1 ه العقار  18في  الصادر، 49ج، العدد  ر یتضمن قانون التوج

  ).مُعَدَل ومُتَمَم(، 1560ص  ،1990نوفمبر 
، ص  -2   .40شرالي مواز، المرجع الساب
عة الخامسة، دار هومه عب -3 ، الط ة العقارة في التشرع الجزائر ة العقارة والحقوق العین ات الملك د الحف بن عبیدات، إث

اعة والنشر والتوزع، الجزائر،    .133، ص 2006للط
ر25-90قانون رقم من ال 39أنظر المادة  -4   .، سالف الذ
مها، 1991 یولیو 27مؤرخ في  254-91مرسوم تنفیذ رقم  -5 ازة وتسل ات إعداد شهادة الح ف موجب  حدد  المحدثة 

ر، 25- 90من القانون رقم  39المادة    .1365، ص 1991 یولیو 31في  الصادر، 36ج، العدد  ر ج السالف الذ
  .من نفس المرسوم 02المادة  -6
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مها من أجل  ازة وتسل ین هذا الأخیر من تحرر شهادة الح الأمر، ومن أجل تم للمعني 
صح ازة الاحتجاج  ة ة شهادة الح اع مجموعة من الإجراءات القانون في مواجهة الغیر، یجب إت

ما یلي   : الصارمة والمتمثلة بإیجاز ف
ازة عرضةشهادة إعداد طالب  - عة العقار الح طب ل ما یتعل  محل  الفلاحي الخاص تتضمن 

ازة من اء التي تثقله إن وُ  :الح ، وما یتعل ...ةدَ جِ المساحة، الموقع، الحدود، الحقوق التي له والأع
ازة من ة طالب أو طالبي الح  .الخ...واللقب، العنوان الاسم :بهو

ة الواقعة في دائرة الحائز أو الحطرف قعة من وَّ إیداع هذه العرضة مُ  - ائزن، لد مصالح البلد
ازة، مع وجوب إرفاق  الفلاحي الخاص اختصاصها العقار العرضة  نفسمحل طلب شهادة الح

 ،أعلاه 254- 91من المرسوم التنفیذ رقم  06مجموعة من الوثائ المنصوص علیها في المادة 
عد  ما  س المجلس الشعبي البلد قوم ف في  -حسب الترتیب الزمني للإیداع-العرضة بتسجیل رئ

س المجلس الشعبي البلد ومُ  -لهذا الشأن- تم فتحه سجل  ا من قبل رئ س ئع من قبل ر قَ وَ وجو
مة الواقع في د ازةائرة اختصاصها العقار محل طلب شهاالمح  1.دة الح

اشرة عد التسجیل  - س المجلس الشعبي البلد م ا-قوم رئ م وصل إلى بت -المختص محل سل
انات المرجع محل تسجیل العرضة، وعلاوة على أو أصحاب صاحب  ه إلى ب شیر ف العرضة 
قوم  ة لتارخ  15 ـخلال الذلك  ل إعلان مُ ایوم الموال  صَ لْ لإیداع بنشر مستخلص العرضة في ش

ة لمدة شهرن ة وأماكنها العموم حد الجرائد ، مع نشر هذا المستخلص في إاملین مقر البلد
ان العقار الفلاحي الخاص محل  ة أو الجمهورة إلا إذا  ازة َ طلب شهادة الوطن ة الح قع في بلد

انها أقل من  عد ، 2نسمة 20000ون عدد س ام من انقضاء هذه المدة  08ف دون ) شهرن(أ
ة، یُ  الولا ة  س المجلس الشعبي زَ لْ وجود أ اعتراض من الخواص أو مصالح الأملاك الوطن م رئ

الأمر، تتضمن بدقة تحدید العقار الفلاحي الخاص محل  اسم المعني  ازة  البلد بإعداد شهادة الح
ازة الح ازة  والشخص المعترف له   3.الح

 :مصیر شھادة حیازة عقار فلاحي خاص و الآثار المترتبة عنھا - 4
ازة وقبل ت الأمر،مها لسلعد إعداد شهادة الح ، تسجیلیجب إخضاعها أولا لإجراء ال لمعني 

ام الأمر رقم  شهرثم لإجراء ال ة له، وذلك  74-75العقار وفقا لأح م التنفیذ ر والمراس سالف الذ
ما یلي سنتطرق إلى تسجیل  الأمر من الاحتجاج بها في مواجهة الغیر، وف ین المعني  بهدف تم

ازة عقار فلاحي خاص، شهرها، والآثار ال ة عن التسجیل والشهر العقار شهادة ح ة المترت   .قانون
 :شھادة حیازة عقار فلاحي خاص تسجیل  )أ 

                                           
ر254-91تنفیذ رقم المرسوم من  07المادة  -1   .، سالف الذ
  .المرسومنفس  نم 08المادة  -2
  .المرسوممن نفس  13المادة  -3
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ازةیتم  ع الواقع في دائرة التسجیل لد مصلحة  فلاحي خاص عقار تسجیل شهادة ح والطا
ازة ، مع ذه الشهادةمن أجل منح تارخ ثابت له ، وذلكاختصاصها العقار محل إعداد شهادة الح

ة والمقدر ب ام المادة  500 ـتحصیل الجانب الضربي لصالح الخزنة العموم قا لأح  208دج ط
ة الضرائب، فالتسجیل من قانون التسجیل سار المفعول منه قبل اللجوء  هو إجراء لابدَ  لد مفتش

 .إلى إجراء الشهر العقار 
  :شھر شھادة حیازة عقار فلاحي خاص  )ب 

قع في دائرة اختصاصها  ازة في السجل العقار لد المحافظة العقارة التي  تشهر شهادة الح
ازة ام المرسوم التنفیذ  ، وذلكالعقار الفلاحي الخاص محل إعداد شهادة الح قا لأح  254- 91ط

ازة شأنها شأن العقود والسندات التي ترد على العقارات ر، فشهادة الح حیثسالف الذ  یجب ، 
ة لا ترقى إلى  ازة واقعة ماد ون شهادة الح ، غیر أن  ات التسجیل والشهر العقار ل إخضاعها لش
عد ة الخاصة غیر الممسوحة  ة تطهیر قبلي للعقارات الفلاح ارة عن آل ة فهي ع انة سند الملك  م

ة المسح العقار من جهة، و( ،  حیث أنها تساهم في تسهل سیر عمل ن من جهة أخر حاملها تم
ازة في حالة انقضاء مدة ال ة العقار محل الح م المؤقت دون اعتراض الغیرتمن اكتساب ملك ، )رق

قا ة ط طاقات العقارة الشخص ام الشهر الشخصي أ في ال قا لأح التالي تشهر ط لمادتین ل ف
ر 63- 76من المرسوم التنفیذ رقم  114و 113   .سالف الذ
 :شھادة حیازة عقار فلاحي خاصشھر و الآثار المترتبة عن تسلیم   )ج 

ازة م شهادة الح ما  وشهرها یترتب على تسل ة، نحاول التطرق إلیها بإیجاز ف عدة آثار قانون
 : یلي

قا للمادة  - ر، أن یتصرف تصرف  25-90رقم من قانون  43ح للحائز ط سالف الذ
قي ة العقارةاستثناء ال -المالك الحق في العقار الفلاحي الخاص محل  - تصرفات الناقلة للملك

ة العقار  استثناء التصرفات الناقلة لملك قرر القضاء خلاف ذلك، أ  ازة ما لم  إعداد شهادة الح
ة  ة أو قانون ح للحائز أن یرتب تصرفات ماد عوض أو بدون عوض،  الفلاحي الخاص سواء 

قرر القضاءالفلاحي الخاص على هذا العقار ، فمن بین هذه 1س ذلكع المختص ، ما لم 
  :التصرفات مایلي

م البناء على العقار الفلاحي الخاص محل  - ازة، استثناء یرد على القاعدة تسل شهادة الح
شأن الحصول على رخصة البناء، المنصوص علیها في من قانون التهیئة  50المادة  العامة 

خاص، الحصول على رخصة البناء التعمیر، لقد أجاز المشرع الجزائر لحائز العقار الفلاحي الو 
 .على هذا العقار بهدف تشیید بناء

                                           
ر25-90رقم من قانون  43إلى المادة الرجوع  -1   .، سالف الذ
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م رهن العقار الفلاحي الخاص محل  - شأن تسل ازة، خروجا عن القاعدة العامة  شهادة الح
ة الرَاهِن للعقار المَرْهُن المنصوص علیها مر رقم الأمن  884في المادة  )القاعدة العامة( شر ملك

ر 75-58 ر 25-90 رقم قانون المن  44موجب المادة المشرع ، أجاز سالف الذ ، سالف الذ
لة المد للحائز رهن العقار الفلاحي الخاص من أجل  1.ضمان قروض متوسطة أو طو

سب - التقادم الم ازة الاحتجاج  م شهادة الح موجب المادة للعقار الفلاحي الخاص محل تسل  ،
ر، أ 254-91من مرسوم تنفیذ رقم  14 جاز المشرع للحائز إثارة مسألة التقادم سالف الذ

، وذلك من أجل  س السجل العقار ة أشغال إعداد المسح العام للأراضي وتأس مناس سب  الم
ة العقار الفلاحي الخاص محل  ماكتساب ملك ازة تسل  .شهادة الح

طاقة الفلاح،  -  من القرار الصادر عن وزارة الفلاحة والصید 03المادة إن الحصول على 
حر في  ازة- ، أجازت لحائز عقار فلاحي خاص 1995ما  25ال أن  -محل إعداد شهادة الح

طاقة الفلاح التسجیل في سجل الفلاحة والحصول على    2.قوم 
من الفرق بین الطلب  ون إما فرد أو جماعي، و ازة  وتجدر الإشارة إلى أن طلب شهادة الح

  :الفرد والطلب الجماعي في
س مون بناءا عن إرادة الحائز، بینالأول  - ون بناءا على قرار صادر عن رئ ا الثاني 

طلب من السلطة المسؤولة عن تنفیذ برنامج التحدیث وإعادة التجمع  3.المجلس الشعبي البلد 
ك العقار الفلاحي الخاص في المستقبل عن طر إثارة مسألة لُ مَ تَ عتبر الطلب الفرد أداة لِ  -

سبالتقادم ال ام المادة  ،م قا لأح ر 58-75أمر رقم من  823ط ، )ممَ تَ ل والمُ دَ عَ المُ (سالف الذ
عتبر الطلب الجماعي أداة للتهیئة العقارة  4.بینما 

ة العقارة الخاصة، وهذا راجع  ازة في تطهیر الملك ة شهادة الح ة فعال مما سب یتضح لنا نسب
ر ما یلي اب، ومن أهمها نذ ة  ون : لعدة أس ازة سند اسمي لا یرقى إلى سند الملك شهادة الح

ة جدو  انة قانون م انة الهامة والحقوق المخولة له   فرغم أن الحائز یتمتع  هامة، فإن هذه الم
ازة و  م شهادة الح الزوال خلال الفترة الممتدة بین تسل ین تنفیذ إشغال المسح إشهارها و قانونا مهددة 

قي للعقار  ة ظهور المالك الحق ان ازة، وذلك راجع إلى إم قع فیها العقار محل الح ة التي  في البلد
حجة  استحقاق العقار  ة فجأة ضد الحائز ومطالبته  ازة ورفع دعو قضائ محل إعداد شهادة الح

                                           
ازة  -1 ة لشهادة الح عة القانون ر مصطفى، الطب ه العقار  39التعلی على المادة (بو ، مداخلة تم إلقائها )من قانون التوج

ة ال ة  ،02عقارة في التشرع المغاري، جامعة البلیدة في الملتقى المغاري حول تطهیر الملك اس ة الحقوق والعلوم الس ل
  .164، ص 2014جوان  03و 02العفرون، یومي 

ة، دار هومه -2 عة الثان ة العقارة الخاصة، الط ات تطهیر الملك اشا عمر، آل اعة والتوزع حمد  ، الجزائر، للنشر والط
  .99، ص 2014

ر25-90 رقم من القانون  40لمادة ا الرجوع إلى -3   .، سالف الذ
ة  -4 ات تطهیر الملك اشا عمر، آل ، ص ...حمد    .86، المرجع الساب
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قي للعقار  التالي یتم إلغاء شهادة(أنه هو المالك الحق ازة، غیر أن الرهن ف الذ أنشأه الحائز  الح
حا و  قى صح قيی قا للمادة  ، وعلاوة على ذلك،)سر في مواجهة المالك الحق من القانون  471ط

ة إلا عن طر  25-90رقم  صفة نهائ ازة  ة شهادة الح ة وضع ن تصف م ر، لا  سالف الذ
س السجل العقار  اب ،2أشغال المسح العام للأراضي وتأس ازة  فهذه الأس جعلت من شهادة الح

ة العقار الفلاحي الخاص، وهذا ما دفع  المشرع الجزائر مرة أخر إلى غیر فعالة في تطهیر ملك
ة ة قانون طرقة غیر  أخر  تكرس آل ة العقارة الخاصة ولو  ة لتطهیر الملك تكون أكثر فعال

اشرة، ألا وهي التحقی العقار   .م
  :قیق العقاريالتح: ثالثا

ة اطؤ عمل ة المسح العقار و  إن ت ة قانون المشرع الجزائر إلى إحداث آل ثرت نفقاتها أد 
ة العقارة الخاصة ألا وهي عقد الشهرة  موجب مرسوم رقم تساهم في تطهیر الملك رس  -83الم

سب وإعداد عقد لإ جراءإ سن 1983ما  21مؤرخ في  352 ات التقادم الم المتضمن  الشهرةث
ة الملك الحائزن لعقارات تقع في الأراضي -والذ من خلاله شجع المشرع المواطنین ، 3الاعتراف 

عد ة القعلى  -غیر الممسوحة  نهم من الحصول على سندات تثبت الملك ة تم ام بإجراءات قانون
ة تم التراجع عنها وإ  لغاؤها، وذلك راجع لكونها لم العقارة الخاصة على عقاراتهم، غیر أن هذه الآل
العیوب إضافة إلى  ة تحق الهدف المنشود من إحداثها، إذ أنها ملیئة  مما جعلها  4مصداقیتهانسب

ة العقارة الخاصة   .  غیر فعالة في تطهیر الملك
ة عقد الشهر  ة مصداق ضا نسب ة  أد ،5ةنظرا لكثرة عیوب، وأ المشرع الجزائر إلى إیجاد آل

ة العقارة الخاصةقانون  ة لتطهیر الملك ة ومصداق ة العقار  1أكثر فعال  اتصفة عامة وملك

                                           
ر، على أنه25-90من القانون رقم  47نصت المادة  -1 ة التي تنطب على العقارات : "، سالف الذ ة القانون تصفى الوضع

ازة التي أسسها هذا الق شهادة الح ة  ة المعن ن السجل العقار في البلد ة أشغال إعداد مسح الأراضي العام وتكو مناس انون 
موجب الأمر رقم  ة  سمبر  12المؤرخ في  74- 75المعن   ".1975د

س السجل العقار هي الوحیدة  أ -2 ة العقار ) دون غیرها(أنه أشغال إعداد المسح العام للأراضي وتأس التي تحول وضع
ة  سب إثناء تنفیذ عمل ع شرو إثارة التقادم الم ة إذا توفرت جم ة عقار محل الملك ازة إلى وضع ة عقار محل الح من وضع

  .المسح
سب وإعداد عقد الشهرة المتضمن  1983یو ما 21مؤرخ في  352-83مرسوم رقم  -3 ات التقادم الم سن إجراء لإث

ة، ج ر ج، العدد  الملك   .1473، ص 1983مایو  24، الصادر في 21الاعتراف 
ة  -4 ق ة التطب عض عقود الشهرة على عقارات تقع في الأراضي الممسوحة، ) على أرض الواقع(من الناح قد تم تحرر 

فرضها القانون في وعلاوة على ذلك،  ة التي  ل ان معظم المواطنین یلجؤون إلى تحرر عقود الشهرة تهرا من الإجراءات الش
ة  ة خاصة أنه قد امتد تحررها إلى أن مس الأملاك الوطن ة الواردة على العقار، نشأت عنها عدة منازعات قانون العقود الرسم

ة(ات الخاضعة للشهر العقار إنجي هند زهدور، التصرفالخاصة، أنظر في ذلك،  ة والحقوق الشخص ، مقال )الحقوق العین
ة منشور في مجلة الفقه والقانون  ع عشر، الدول   .213، ص 2013، 2336-615ردمد ، العدد الرا

ة العقارة الخاصة في الأراضي غیر الممسوحة عقد الشهر  -5 ة الأمر لتطهیر الملك ة من لقد اعتمد المشرع الجزائر في بدا
موجب المرسوم سب، وذلك  ة العقارة عن طر التقادم الم الملك ، غیر أن هذا المرسوم أعلاه 352- 83رقم  أجل الاعتراف 
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صفة خاصة في الأراضي غیر الممسوحة، ألا وه ةالفلاح التحقی العقار المستحدث  يالخاص 
ة ی 2007فبرایر  27مؤرخ في  02-07موجب قانون رقم  س إجراء لمعاینة ح الملك تضمن تأس

ة عن طر تحقی عقار  العقارة م سندات الملك   2.وتسل
ة عقار فلاحي خاص في الأراضي غیر الممسوحة، یجب  من أجل الحصول على سند ملك

ما یلي بإیجاز ة صارمة، سنتطرق ف اع إجراءات قانون ، وإت إلى تعرف  توافر مجموعة من الشرو
، ثم الشرو الواجب توافرها لطلب إجراء ا لتحقی العقار والإجراءات اللازمة التحقی العقار

ام بهذا الإجراء، وفي الأخیر سنتطرق إلى دور شهر محرر التحقی العقار  اعها للق   .إت
 :تعریف التحقیق العقاري )1

مة رقم  قا للتعل ، غیر أنه ط ضع المشرع الجزائر تعرف لإجراء التحقی العقار  03لم 
سیر 2008سبتمبر  27المؤرخة في  ة، المتعلقة  ، الصادرة عن المدیرة العامة للأملاك الوطن

ننا ال م ة،  م سندات الملك ة العقارة الخاصة وتسل ات التحقی العقار ومعاینة ح الملك قول عمل
ات  الموازاة مع عمل ة تتم  ة قانون آل  إعدادأن التحقی العقار إجراء وضعه المشرع الجزائر 

مو  العام الأراضي حمس ل تمهیدا ماھعن مستقلة صفة العقار  السجل في الترق ش ما انه   ،
ضا یهدف إلى  ونه یَُسِر سَیر هذه الأخیرة، وأ ة المسح العام للأراضي  الاحلعمل اجات التكفل  ت

م  ما یخص تسل ة العقارة الخاصةالفورة ف   3.سندات الملك
 :طلب إجراء التحقیق العقاريشروط  )2

قا للمادة  ة الخاصة  02- 07 رقم قانون المن  02ط شتر في العقارات الفلاح ر،  سالف الذ
حوزةو محل طلب إجراء التحقی العقار أن تقع في الأراضي غیر الممسوحة، ولا   أصحابها ن 

ة العقارة، أو  ّ سند یثبت الملك حوزواأ ة السندات فق  أن  قبل فاتح العقارة قد تم تحررها ملك
ة  دْ عُ والتي لم تَ  ،1961مارس  ة لهذه العقارات الفلاح ة العقارة الحال تتطاب مع الوضع
  4.الخاصة

                                                                                                                            
عد تكرس القانون رقم  امه تم إلغاؤه  ه وعدم دقة أح س  2007فبرایر  27مؤرخ في  02- 07نظرا لكثرة عیو والمتضمن تأس

ة العقار  ة عن طر تحقی عقار إجراء لمعاینة ح الملك م سندات الملك ه سحب )ممَ تَ ل والمُ دَ عَ المُ (ة وتسل موج ، والذ 
  .المشرع الجزائر مهمة تحرر مثل هذه السندات من الموثقین وأسندها إلى المحققین العقارین

قي، مداخل -1 في الملتقى الوطني  إلقاؤهاة تم جمیلة دوار ومرامرة حمة، أهداف التحقی العقار بین الإطار النظر والتطب
حي فارس  تور  ة العقارة في الجزائر، جامعة الد ع حول الحف العقار وشهر الحقوق العین ة -الرا ة الحقوق، من  -المد ل

  .05- 03، ص ص 2011أفرل  28إلى  27
س إجراء لمعاینة ح الملك 2007فبرایر  27مؤرخ في  02-07قانون رقم  -2 ة یتضمن تأس م سندات الملك ة العقارة وتسل

  .11، ص 2007فبرایر  28في  الصادر، 15ج، العدد  ر ، ج)ممَ تَ ل والمُ دَ عَ المُ ( عن طر تحقی عقار 
مة رقم  أنظر -3 ، الصادرة عن 2008سبتمبر  27المؤرخة في  03التعرف العام لإجراء التحقی العقار الوارد في التعل

م سندات  ة العقارة الخاصة وتسل ات التحقی العقار ومعاینة ح الملك سیر عمل ة، المتعلقة  المدیرة العامة للأملاك الوطن
ة، ص    .01الملك

ر، 02-07قانون رقم من  02أنظر المادة  -4   .سالف الذ
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ة  ازة أن تكون ماد شتر في الح ة الخاصة(و ، )أ بوضع الید على هذه العقارات الفلاح
ة ة التملك للعقار الفلاحي الخاص( ومعنو ة، )أ أن تتوفر لد الحائز ن ، هادئة غیر مغتص

ازة لمدة  شتر أن تستمر هذه الح ما  ة،  ة غیر خف املة  15علن ام المادة ذلك و سنة  قا لأح ط
ر 58- 75مر رقم الأمن  827   .سالف الذ

  :العقاري التحقیقإجراءات طلب إجراء  )3
اعها ة للإجراءات الواجب إت النس ام قانون في التحقی العقار  أما  ستشف من أح -07رقم ، 

  :أنه، أعلاه 02
اشرة على  لعقاريا فتح إجراء التحقی - اشرة أو غیر م صفة م ازة  مارس الح لكل شخص 

، من  ه طلب إلى مسؤول مصالح الحف العقار عد توج عقار فلاحي خاص وغیر ممسوح، وذلك 
سب ازة والتقادم الم  1.أجل معاینة الح

العقار الفلاحي انات المتعلقة  ع الب ان : الخاص من حیث وهذا الطلب یجب أن یتضمن جم ب
ة  ازة، الحقوق العین ة الح ة، مساحته، تارخ بدا عته القانون اء التي العقارة طب التي له، والأع

ة صاحب هذا العقار ل ما یتعل بهو ضا  ه إن وُجِدَة، وأ ة، : عل من حیث الإسم، اللقب، الجنس
ما یجب أن یُرْفَ )إلخ...یوع، حائز أو مالك فرد أو على الش(صفة التصرف في ذات العقار   ،

مجموعة من الوثائ التي من شأنها أن تُ  ةثبِ هذا الطلب  ازة أو ملك  ت لصاحب الطلب حقه في ح
قا للمادة  یتعل  147-08من المرسوم التنفیذ رقم  03هذا العقار الفلاحي الخاص، وذلك ط

ة م سندات الملك ات التحقی العقار وتسل   2.عمل
في حالة طلب تحقی (عد شهر من تارخ استلام الطلب، ُصْدِر مدیر الحف العقار ثم  -

ة ومهنة )عقار فرد انات التي تتعل بهو ، یتضمن مجموعة من الب ر فتح التحقی العقار ، مُقَرَّ
، وتعین العقارات ة الخاصة محل التحقی العقار ة أصحاب العقارات الفلاح ، وهو  المحق العقار

ان التحقی والذ لا یتجاوز شهر من تارخ إصدار مقرر  ، وتارخ التنقل إلى م التحقی ة  المعن
 3.فتح التحقی العقار 

،)في حالة طلب تحقی عقار جماعي(أما  صدر مدیر الحف العقار خلال مدة لا تتجاوز  ، 
ر یت انات التي یتضمنها شهر ابتداءً من تارخ تَسَلُمِه ملف التحقی الجماعي، مُقَرَّ ضمن نفس الب

، إضافة إلى مراجع قرار الوالي ر التحقی الفرد   4.مُقَرَّ

                                           
  .القانون نفس من  04أنظر المادة  -1
ات التحقی العقار 2008ما  19، المؤرخ في 147-08التنفیذ رقم  من المرسوم 03أنظر المادة  -2 عمل ، یتعل 

ة، ج م سندات الملك   .03، ص 2008ما  25في  الصادر، 26ج، العدد  ر وتسل
  .فس المرسوممن ن 07 المادة أنظر -3
  .نفس المرسوم من 09أنظر المادة  -4
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ر التحقی العقار  - ون مُقَرَّ عد  ما  ، أو في حالة التحقی (ف سواءً في حالة التحقی الفرد
حیث یجب على مدیر 15محل نَشْر واسع لمدة ) الجماعي  ، الحف  یوم قَبْل إجراء التحقی العقار

س المجلس الشعبي البلد الذ بدوره ملزم بإلصاق ذات  قوم بإرسال المقرر إلى رئ العقار أن 
قع فیها العقار أو العقارات محل التحقی العقار و ذلك لمدة  ة التي  مقر البلد یوم  15المقر 

 1.املة قبل الشروع في التحقی العقار 
عد - ما  ة التحق ف ة  ،ی العقار یتم الشروع في عمل حتو على معاینة ح الملك الذ 

ة العقارة الأخر  ة هذا العقار الفلاحي الخاص إن  ،العقارة والحقوق العین اء المثقلة لملك والأع
، مع  ، وتحدید المساحةةدجِ وُ  اني للعقار محل التحقی و تعین الحدود والمحتو الماد الرسم الب

 . العقار 
ه أن إجراء التحقیدر الإشارة إلى وتج ا، یَتَكَفَل  م ، عن طر المحق العقار المختص إقل

، ل ان التحقی العقار قدمها جمع و وم بقُ َ تَنَقُلِه إلى م أصحاب له معاینة السندات والوثائ التي 
ذا التصرحات التي یَدْلُونا بها أثناء التحقی العقار في  ة الخاصة، و هذه العقارات الفلاح

ه نتائج التحقیو  ر المحق العقار محضر مؤقتًا، مسبًا قانونًا،رِ حَ میدان، وفي الأخیر ُ ال  مبینًا ف
ل ذ مصلحة من ثم ، العقار  ین  ه، ومن أجل تم ضعه في متناول الجمهور للإطلاع عل

شأن نتائج التحقی العقار إن وُ  املین من تدَ جِ الاعتراض  ارخ ، وذلك في آجل أقصاه شهرن 
م هذا المحضر  2.تسل

ة العقارةبَ عد التحقی العقار إذا ما ثَ  - عي أو  الخاصة ت ح الملك لهذا الشخص الطب
ام  قا لأح ازة ط مارس الح ر 58- 75الأمر رقم المعنو الذ  على  )ممَ تَ ل و المُ دَ عَ المُ (سالف الذ

صدر مسؤول مصالح الحف العقار ألولائي على أساس  عقار فلاحي خاص غیر ممسوح، 
ة التحقی العقار حضَ المَ  م العقار لصالح حائز أو مالك العقار رَ قَ مُ  ،ر النهائي لعمل ر الترق

قع بدائرة ، 3الفلاحي الخاص محل التحقی العقار  رسله إلى المحافظة العقارة التي  و
 .اختصاصها هذا العقار، من أجل شهره

  :الوارد على عقار فلاحي خاص التحقیق العقاري دور شھر محرر )4
فة مُ  ة رَ قَ تتمثل وظ ا في اكتساب الملك انت سب ازة التي  م العقار في إشهار الح ر الترق

ة( العقارة ة العقارة الخاصة) الفلاح الملك ة الخاصة ، فهو مُحَرَرْ مُصَرِح  یجب إخضاعه الفلاح
ة  ارة عن آل ة فهو ع انة سند الملك ازة یرقى إلى م ون مقرر إشهار الح ، و ام الشهر العقار لأح
عد إخضاعه للشهر العیني  ه في مواجهة الغیر  ن الاحتجاج  م ة العقارة الخاصة  تطهیر الملك

ام الأمر رقم  قا لأح ر 74- 75تطب طاقات عسالف الذ ة من ، أ یتم شهرها ضمن  قارة عین
                                           

  .من نفس المرسوم 08أنظر المادة  -1
ر02-07رقم  من القانون  10و 08 تینداأنظر الم -2   .، سالف الذ
، ص إنجي هند زهدور،  -3   .214المرجع الساب
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ة الجدیدة التي آل إلیها العقار الفلاحي الخاص محل التحقی  ة القانون الوضع أجل إعلام الغیر 
 .العقار 

عد استلام  - اشرة المحاف العقار ف قوم م  ، م العقار ر الترق م العقار مُقَرَّ ة ترق  اتعمل
افة الحقوق المعاینة أثناء ةالخاص ةالفلاح طاقات  ،التحقی العقار  عن طر شهر  ضمن ال

 ، ة في السجل العقار عد العقارة العین اشرة  م إتماموم ة الترق  نفس المحاف العقار  قوم عمل
الأمر مه للمعني  ة وإرساله لمسؤول مصالح الحف العقار الولائي، بهدف تسل  1.بإعداد سند الملك

، یتم إما بناءً  تجدر ضا إلى أن التحقی العقار على طلب فرد أو طلب جماعي  الإشارة أ
 :غیر أنه

ة - صفة فرد ناءً  فتح التحقی العقار  ّ وقت و على إرادة حائز العقار الفلاحي  یتم في أ
 .الخاص محل طلب التحقی العقار 

ة یتم في إطار برامج بنا - صفة جماع انت بینما التحقی العقار  ء أو تهیئة عقارة سواء 
ادرة م ة أو حضرة، وذلك  ناءً على  رف ا، و م س المجلس الشعبي البلد المختص إقل من رئ

ل من مسؤول مصالح الحف العقار  عد أخذ رأ  شأن فتح تحقی عقار جماعي  صدره  قرار 
ة  2.ومسؤول المصالح الفلاح

ضا إلى أنه موجب المادة  قد تم ما تجدر الإشارة أ من المرسوم التنفیذ  24إلغاء عقد الشهرة 
ر، المُ  147-08رقم  ر 02- 07ل والمُتَمِم لقانون رقم دِ عَ سالف الذ   3.سالف الذ

  :خاتمة
 :ليیفي الأخیر نخلص القول إلى ما 

ة ثابتة التارخ قبل  - ة العقارة  01/01/1971رغم أن العقود العرف لها دور في تطهیر الملك
ة( ا على الاستثمار الفلاحي ) الفلاح ة ضئیلة جدا مما أثر سلب ان بنس الخاصة، إلا أن ذلك 

اب منها ، وذلك راجع لعدة أس ة التي وقع فیها المشرع : العقار الفراغات والتناقضات القانون
ة العقارة الخاصة والحقوق العی ات الملك ة هذه العقود في نقل وإث ة الجزائر حول صحة وحج ن

، الغش في المعاملات العقارة والتهرب من دفع الضرائب ، التََایُن العقارة العقارة الأخر
ات  ة هذه العقود في نقل وإث حج والتَعارض الذ عرفه القضاء الجزائر حول النزاعات المتعلقة 

ة العقارة الأخر  ة العقارة والحقوق العین   .إلخ...،  الملك

                                           
ر ،02-07من القانون رقم  16و 15 مادتینأنظر ال -1   .سالف الذ
  .من نفس القانون  07و 06 المادتینأنظر  -2
ر، على ما یلي147-08من المرسوم التنفیذ رقم  24نصت المادة  -3 ام المادة : "، سالف الذ أح من  19دون الإخلال 

ور أعلاه، یلغى المرسوم رقم  2007فبرایر سنة  27المواف  1428صفر عام  9المؤرخ في  02- 07القانون رقم  والمذ
ا 8المؤرخ في  83-352 سب وإعداد  1983مایو سنة  21المواف  1403ن عام شع ات التقادم الم سن إجراء لإث الذ 

ة الملك   " عقد الشهرة المتضمن الاعتراف 
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ة رغم أن شهادة الح - ة العقارات الفلاح ة تطهیر ملك ة في عمل صفة انتقال ازة تساهم ولو 
قها في مجال الاستثمار الفلاحي،  ة المراد تحق ة الاقتصاد ونها وسیلة من وسائل التنم الخاصة، و

مها، والتي فضلا عن  ة عن تسل ة المترت رمن بینها الآثار القانون ة ترتیب رهون : نذ ان  إم
 ، ة المسح العام للأراضي، إجراء التأمین العقار سب في إطار عمل عقارة، وإثارة التقادم الم

طاقة الفلاح والاستفادة ة من والحصول على  ل المشارع الفلاح متوسطة  المعونات في مجال تمو
لة المد ازة ، إلا أنأو طو انة سند شهادة الح قى غیر فعالة لكونها لا ترقى إلى م ة ت ، الملك

قي إذ أن المشرع الجزائر سمح للحائز بترتیب فق  التالي لا تمنح للحائز صفة المالك الحق ف
ازة،  ة على العقار الفلاحي الخاص محل إعداد شهادة الح ة والقانون عض من التصرفات الماد

ازة، خاصة  م شهادة الح ة عن تسل ة الخطیرة المترت الرغم عن الآثار القانون في مواجهة المالك و
طة، مما  س مها بناءً على إجراءات سرعة و الحقی إذا ظهر یوما ما، إلا أنه یتم إعدادها وتسل

  .یؤد إلى نشوب عدة نزاعات عقارة جِدُّ معقدة
ة نقائص وعیوب عقد الشهرة وتطهیر  - ورغم أن قانون التحقی العقار جاء من أجل تغط

ة العقارة ن حائز أو مالك العقار الفلاحي غیر الممسوح من الحصول على ، وتمالخاصة الملك
ونه ُ  التصرف في العقار  سمح له  ة  قًا ك لاد مَ عَ سند الملك الفلاحي الخاص محل  للعقارحق

ون أن إجراء معاینة ح التحقی العقار  ة  ة نسب ة التحقی العقار ذات فعال قى آل ، إلا أنه ت
ة العقارة وتسل ساهم في تطهیر الملك س إلزامي وهذا ما لا  ار ل ة هو إجراء اخت م سند الملك

ة استغلاله  ان التالي عدم إم ة العقار الفلاحي الخاص، و شجع ملك استغلالا مشروعا وفعالا 
ة طور عمل ه و   .الاستثمار ف

لها جعل اب  ة الخاص تفهذه الأس ة العقارة الفلاح ازة أو الملك ة لا تكتسب من سندات الح
ة المطلقة ن الطعن في ،الحج م ة العقار الفلاحي الخاص  حجیتها إذ  التالي تكون ملك ا، ف قضائ
الزوال،  مما خل عدم الطمأنینة في المعاملات العقارة خاصة التي تنصب على العقارات مهددة 

اب لا تشجع سواء الفلاح أو المستثمر  حیث أن هذه الأس ة الخاصة،  الفلاحي في الدخول الفلاح
ة خاصة أد إلى  ة على عقارات فلاح في مثل هذه المعاملات العقارة، فتفاد المعاملات المنص
تراجع الاستثمار في العقار الفلاحي الخاص وهذا ما أد إلى تراجع عائدات هذه العقارات، 

ح العقار الفلا حیث أص لاد،  ود الاقتصاد لل التالي ساهم ذلك في الر حي الخاص مهمش و
ا  ة(تقر ح العقار )لأن معظم المستثمرن وجهم إلى مجالات أخر غیر الفلاح التالي أص ، ف

ر الاقتصاد الوطني، وأكبر دلیل على ذلك  ة ضئیلة في رفع وتطو ساهم بنس الفلاحي الخاص 
رسیتمثل في عدم تحقی الاكتفاء الذاتي الغذائي في الوطن،  ات الم ست فعالة إذن هذه الآل ة ل

ة  ة العقارة الفلاح عد  ،الخاصةفي تطهیر الملك دُ معقدة  ظهوروخاصة  منازعات عقارة جِّ
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ة العقار  تساهم الات تطهیر ملك ود الاستثمار ةالخاص ةالفلاح اتفي تفاقم إش التالي ر ، و
ة في الجزائر، الفلاحي ة الاقتصاد ة الذ نتج عنه عدم تطور التنم  .والاجتماع

ات لمراجعة و فنرجو من المشرع الجزائر أن یتدخل  الآل ة المتعلقة  تعدیل النصوص القانون
ة العقار  رسة لتطهیر ملك ذات النصوص  ، وإزالة التناقضات الواردة فيةالخاص ةالفلاح اتالم

ة اتالتي تتسم بها واستدراك النقائص القانون ة من أجل الاستغلال  أخر  ، مع إیجاد آل أكثر فعال
ة الخاصة ع الاستثمار الفلاحي ، بهدفالعقلاني للعقارات الفلاح وترقیته وتحقی  خاص،ال تشج

ة الجزائرة مع تحقی الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتَ  ة الاقتصاد ة من لُ خَ التنم صفة تدرج ص ولو 
ة ة الخارج ع   .في هذا المجال الت

  
 


